مايلي مداخلة الرفيق المحامي " احمد اسماعيل عمر " في اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين بالحسكة الذي حضره السيد وزير العدل ونقيب المحامين في سوريا بتاريخ 14/ 3 /2007

     السادة الضيوف
     الزملاء والزميلات الكرام  السلام عليكم

لقد اضحى واضحا للعيان ان بلدنا سوريا يتعرض لهجمة شرسة في كيانه وربما وجوده ، وهذا الخطر الداهم يفرض علينا جميعا الوقوف في وجه هذه الهجمة وصدها وافشالها ولايمكن ذلك الا بتقوية الجبهة الداخلية وتمتين اواصر الوحدة الوطنية ودرء الاخطار عنها . وان ذلك لايمكن تحقيقه الا بالعمل الوطني الجاد والهادف وذلك بحل قضايا المواطنين ومشاكلهم ويأتي في مقدمة تلك القضايا التي تتطلب حلا سريعا موضوع الاجانب الكرد في محافظة الحسكة ، هؤلاء المواطنين الذين جردوا من جنسيتهم السورية بموجب الاحصاء الاستثنائي سيءالصيت الذي جرى في محافظة الحسكة عام 1962.

 لقد مضى على هذه المشكلة قرابة نصف قرن من الزمان ورغم الوعود الكثيرة بحلها ، حتى من لدن الاوساط العليا في السلطة ، لازالت تراوح مكانها بل وتراجعت حظوظها في الحل في الوقت الحاضر تحت حجج ومسميات واهية . ان هذه القضية هي قضية وطنية بامتياز فالذين يعانون منها يزيد تعدادهم على ثلاثمائة الف نسمة وحتى نصف مليون وكون الاجانب اضحوا فقراء منتشرين على رقعة الوطن من اقصاه الى اقصاه فان اعادة الجنسية الى هؤلاء المواطنين الذين جردوا منها تكتسب اهمية استثنائية في الوقت الحاضر .

  والموضوع الثاني الذي يفرض نفسه على مستوى الوطن هو موضوع الحريات العامة وحمايتها دستوريا وتوسيعها والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سجون البلاد ، واشراك اوسع اوساط الجماهير في ادارة البلاد وفتح المجال لممارسة حرياتها عبر قانون عصري للاحزاب وقانون جديد للانتخابات يضمن مشاركة وتصويتا لكل القوى الوطنية والكف عن التدخل فيها ، والغاء احكام قانون الطوارئ والاحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية واستبدالها بدولة القانون ، وفصل السلطات الثلاث وحماية استقلال القضاء وسن القوانين لاجل ذلك واستبدال القوانين القديمة البالية بقوانين تنسجم مع روح العصر ، واشاعة الديمقراطية في الحياة السياسية للبلاد ومنح المرأة دورا اكبر في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية واحترام الرأي الاخر والاستماع والاهتمام بمطالب كل مكونات الشعب السوري وحلها ودمجها في العملية السياسية في البلاد وتطوير التعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي ووضع حد لتقهقره . 
   ان محافظة الحسكة محافظة معطاءة فهي كالبقرة الحلوب للوطن ومع ذلك فان مستوى الفقر فيها في ارتفاع مستمر فهي بين افقر ثلاث محافظات في سوريا اضافة للرقة ودير الزور ولقد انعكس ذلك على المستويين الصحي والمعاشي للمواطنين وانتشرت الاوبئة والامراض الملازمة للفقر . وان الاهمال هو نصيب المحافظة من قبل السلطات الادارية العليا والمحلية . 

   فقد تراجعت خدمات التعليم والصحة والنقل والسكن والاسكان . واصبح الغلاء قاهرا فراتب موظف الدرجة الاولى لايكفي لنصف شهر والفساد منتشر في كثير من دوائر الدولة ان لم يكن كلها . ان محاربة الغلاء والفساد واجب وطني علينا جميعا .

   اما في المجال القانوني والمهني :

  اولا – فيما يخص المرسوم التشريعي رقم 193 لعام 1952 وتعديلاته والمرسوم رقم 41 لعام 2004 ــ فان هذين المرسومين مجحفين بحق ابناء المحافظة جميعا ؛ لقد جعلا محافظة الحسكة بالكامل منطقة حدودية ــ  ان ذلك يثير علامات استفهام قد يكون الجواب عليها موجعا ومؤلما ، لذا فاننا نقترح توصية بالغاء هذين القانونين ومفاعيلهما ، واقتصار المفعول ــ اذا كان ولابد ــ حتى مسافة محددة من الحدود قد تصل الى 5 كم من الحدود باتجاه الداخل .

ثانيا ــ فيما يخص قانون ازالة مخالفة العمران رقم / 1 / لعام2003 ففي هذا القانون عيوب كثيرة واضرار واضح بمصالح المواطنين بدل تسهيلها وتقديم الخدمة للمواطن ، لذا فان هذاالقانون يلزمه اعادة تدقيق وتمحيص من جديد  وذلك لجهة مستندات منح الترخيص . ان القانون لهذه الجهة يناقض القاعدة الاساسية " العقد شريعة المتعاقدين " وحيث ان في المحافظة مناطق كثيرة على الشيوع فاننا نرى ان توفر مستند العقد بين المالك والمشتري والمصدق من الجهات الادارية ، او يكون قد صدر بها اقرار قضائي من المالك ، كاف لاعطاء الترخيص بالبناء في المناطق المنظمة ؛ فلماذا هذاالتشدد الذي لامعنى له ويلحق بالمواطنين ومصالحهم اشد الضرر ويزيد من مناطق المخالفات والتوزع العشوائي للمساكن .

ثالثا ــ ان الدعاوى التي تحسم من لدن المحاكم ويطعن بها تذهب الى محكمة النقض بدمشق وتنام هناك سنوات ان ذلك يعد اعتداء صارخا على حقوق المواطنين ويسيء الى عمل المحامين ومهنتهم اقترح توصية بايجاد حل لهذه المعضلة . 

رابعا ــ فيما يخص ازالة الشيوع واجراءات فرز العقارات : ان كل المحافظات السورية تمت فبها عمليات ازالة الشيوع . وان محافظة الحسكة موعودة باجراء ازالة الشيوع ولكن ذلك لم يتم حتى حينه  ، كما انه يقتضي التخفيف من اجراءات فرز العقارات في المناطق المحددة والمنظمة . اما فيما يخص السجل العقاري فان فتح فروع مصالح عقارية في مدن المالكية والقامشلي ورأس العين لم يبصر النور حتى حينه وبدون سبب . 

خامسا ــ فيما يخص فرع نقابة المحامين بالحسكة : انني اشد على يد زملائي اعضاء مجلس  الفرع  واقدر نزاهتهم وتفانيهم في سبيل خدمة زملائنا المحامين . وان شعار عدم التمييز بين المحامين يليق بهم . ولولا التدخل من هنا وناك احيانا لكانوا افضل اداء . هذا وانني اطالب بالتشدد في محاسبة ومعاقبة المحامين المسيئين لعملنا ومهنتنا كائنا من كان .  

                                          والسلام عليكم    
        الحسكة   14/3/2007   
